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امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة
 المفتشين المساعدين  التابعين  لوزارة الاقتصاد والمالية

(دورة 02 نونبر 2008)

الاختبـار رقـم 1 : تحليل نص ذو طابع إداري والتعليق عليه

                         (المدة : ساعتان، المعامل : 2)

 تنبيه هام : يحرر الاختبار وجوبا باللغة العربية

تناول بالتحليل أحد الموضوعيين التاليين بالاستناد على ما ورد في الوثيقتين المرفقتين :
الموضوع الأول :

 الحركية وإعادة الانتشار في الإدارة العمومية (المرفق رقم 1).
الموضوع الثاني :

تخليق الحياة العامة (المرفق رقم 2).
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مرفق الموضوع رقم1: الحركية وإعادة الانتشار في الإدارة العمومية.

من بين ماورد في تقرير لجنة الأنظمة الأساسية حول الحركية وإعادة الانتشار المنبثقة عن الجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقدة أيام 20،21 و22 دجنبر 2005 الملاحظات والاقتراحات التالية :

وسائل وآليات إنجاح عملية الحركية وإعادة الانتشار:

· إنجاز الدراسات اللازمة على مستوى الإدارات العمومية والجماعات المحلية، لتشخيص الوضعية الراهنة للموارد البشرية وتحديد مكامن الخلل من حيث توزيعها القطاعي والجغرافي؛
· تحديد الجهاز المشرف على عملية الحركية وإعادة الانتشار على مستوى الإدارات العمومية وعلى مستوى الجماعات المحلية؛
· إعادة النظر في البنيات والهياكل الإدارية قصد ملاءمتها، من أجل ترشيدها وعقلنتها خدمة لعملية إعادة الانتشار؛
· الاستئناس بالتجارب الأجنبية في هذا المجال، مع عدم إغفال خصوصية الإدارة المغربية.
الإجراءات المصاحبة لعملية الحركية وإعادة الانتشار:

· إقرار إجراءات تحفيزية لفائدة الموظفين المشمولين بإعادة الانتشار تأخذ بعين الاعتبار العامل الجغرافي وطبيعة المهام بالإدارة أو الجماعة المحلية المعنية؛
· تحيين وتفعيل النصوص المتعلقة بتعويضات نقل الموظفين المعنيين؛
· معالجة الفوارق في الأجور والتعويضات بين الإدارات العمومية ؛
· مصاحبة عملية إعادة الانتشار ببرامج لإعادة التأهيل والتكوين المناسب ؛
· توحيد وتعميم الاستفادة من خدمات جمعيات الأعمال الاجتماعية في جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
· مراجعة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية بهدف تبسيط إجراءات نقل المناصب المالية بين الإدارات العمومية ؛
· تقنين عملية نقل المناصب المالية من جماعة محلية إلى أخرى ؛
· تجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة المؤطرة لموظفي الإدارات العمومية ؛
· توحيد معايير إسناد مناصب المسؤولية بين الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
· الإسراع بإخراج الدلائل المرجعية لتوصيف وتصنيف الوظائف إلى حيز الوجود ؛
· تعزيز مسؤولية مصالح إدارة الموارد البشرية بالإدارات العمومية فيما يخص تدبير كتلة أجور الموظفين.
الضمانات اللازمة للموظفين المعنيين بعملية الحركية وإعادة الانتشار:

· مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين المعنيين، خصوصا فيما يتعلق بتمدرس الأطفال ومقر عمل الزوج والسكن ؛
· تمكين الموظف المتضرر من عملية الحركية وإعادة الانتشار من اللجوء إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
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مرفق الموضوع رقم 2 : تخليـق الحيـاة العامــة.

مقتطف من كلمة الوزير الأول في افتتاح الجولة الثانية للحوار الاجتماعي

13 أكتوبر 2008

قبل مناقشة مشروع جدول الأعمال المعروض على أنظار هذه الجولة، أدعوكم في البداية إلى أن نستحضر جميعا مضامين الخطابين المولويين الساميين ل 30 يوليوز و20 غشت 2008 اللذان يشكلان مرجعية أساسية للعمل الحكومي. وبالفعل، فقد حدد صاحب الجلالة حفظه الله من خلال هذين الخطابين الساميين الأولويات والرهانات الكبرى، وأعطى توجيهاته النيرة للحكومة، للعمل على مواصلة رفع مختلف التحديات التي تواجه بلادنا وذلك لربح رهانات التنمية والتقدم.

وكما تتبعنا جميعا، فقد حمل الخطابان الساميان لجلالة الملك، بصمة اجتماعية متميزة وواضحة للإصلاحات العميقة التي يتعين إعمالها في عدة قطاعات أساسية ذات صلة مباشرة بالحياة المعيشية للمواطن حيث أكد حفظه الله ، ضرورة توطيد المكانة المركزية لمؤسسة الأسرة وتعزيز دور المجتمع المدني للنهوض بالتكافل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات كفيلة بالنهوض بالطبقة الوسطى كقوة محركة للإنتاج والإبداع، وذلك بجعلها هدفا استراتيجيا في مختلف السياسات العمومية، وهو الأمر الذي تنكب عليه الحكومة حاليا من خلال إدراج هذا التوجه ضمن مختلف سياساتها العمومية، بهدف توسيع مكانة الطبقة الوسطى، لتشكل، قاعدة عريضة وعمادا للاستقرار ببلادنا ومرتكزا لمجتمع متوازن ومتضامن.

واستكمالا لمقومات الدعم الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار،ومحاربة الرشوة، فقد دعا جلالة الملك حفظه الله، إلى تسريع وتيرة اعتماد مدونة حماية المستهلك، والتطبيق الحازم لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وتفعيل مجلس المنافسة، إضافة إلى تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قريبا.

وإن لمن شأن هذه التدابير التشريعية والإجراءات والهياكل المؤسساتية أن توفر للحكومة كل الدعم الضروري والإمكانيات اللازمة حتى تواصل المجهودات التي تبدلها لتخليق الحياة العامة ومحاربة كل الظواهر السلبية، وفي مقدمتها المضاربات في الأسعار واستغلال اقتصاد الريع والامتيازات والزبونية واستغلال النفوذ والغش الضريبي. وفي هذا الإطار، فإن اللجنة الوزارية التي عملنا على إحداثها، من أجل تنفيذ تعليمات جلالة الملك، ستمكن الحكومة من وضع تدابير وإجراءات لردع مثل هذه الممارسات.

وسائل وآليات إنجاح عملية الحركية وإعادة الانتشار:

· إنجاز الدراسات اللازمة على مستوى الإدارات العمومية والجماعات المحلية، لتشخيص الوضعية الراهنة للموارد البشرية وتحديد مكامن الخلل من حيث توزيعها القطاعي والجغرافي؛
· تحديد الجهاز المشرف على عملية الحركية وإعادة الانتشار على مستوى الإدارات العمومية وعلى مستوى الجماعات المحلية؛
· إعادة النظر في البنيات والهياكل الإدارية قصد ملاءمتها، من أجل ترشيدها وعقلنتها خدمة لعملية إعادة الانتشار؛
· الاستئناس بالتجارب الأجنبية في هذا المجال، مع عدم إغفال خصوصية الإدارة المغربية.
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الاختبـار رقـم 2 : تحرير مذكرة في موضوع يتعلق باختصاصات  وزارة الاقتصاد والمالية ومجال تدخلها
                         (المدة : 3 ساعات، المعامل : 3)

اكتبوا حسب اختياركم باللغة العربية أو الفرنسية في الموضوع التالي :

· حرر مذكرة تتناول فيها مجالات تدخل المديرية العامة             أو المديرية التي تنتمي إليها. 

· Rédigez une note relative aux attributions et aux domaines d’intervention de votre Direction Générale ou de votre Direction.

